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Abstract
The assassination of the two martyrs, Al-Muhandis and Soleimani, is an international 
crime that lacks any legal justifications and is deemed an arbitrary and extrajudicial 
execution. The utilization of drones in the assassination operation poses a significant 
threat to international peace, as the principle of non-intervention in the internal affairs of 
nations is a fundamental principle governing international relations, ensuring the respect 
for the sovereignty of other countries, particularly neighboring nations. However, the 
significance of this principle has diminished over time, to the point where its violation has 
become more common than the exception. Sovereignty is constantly eroded by human 
rights considerations, and the concept of sovereignty being a responsibility rather than 
an absolute privilege remains a topic of debate. The practices of the UN Security Council 
concerning violations of international humanitarian law during non-international armed 
conflicts are perceived as posing a threat to international peace and security. Chapter Seven 
of the Charter grants extensive authority to the Security Council to undertake measures for 
the suppression or prevention of aggression, breaches, or threats to international peace 
in accordance with Article 39. It is important to note that acts of terrorism can occur 
both during armed conflicts and in times of peace. When we refer to the framework of 
international humanitarian law, we see that terrorist acts do not align with the provisions 
of this law as applied in armed conflicts. Such acts of terrorism are considered grave 
violations of international humanitarian law. It imposes an obligation on states to abstain 
from resorting to acts of terrorism and to establish suitable domestic legislation to guarantee 
compliance with public international law. The justifications put forth by the United States 
for the assassination of these individuals are unfounded and in violation of international 
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law. Washington has failed to provide official explanations to the UN Security Council 
confirming whether these individuals were targeted due to their alleged involvement in an 
ongoing or imminent attack, as claimed by the United States. Consequently, the United 
States bears responsibility for the repercussions of these actions. Failure to address these 
grave violations will only serve to pave the way for future assassinations of senior officials 
from United Nations member states. Hence, international peace will deteriorate and descend 
into a perilous decline. Previously, Washington classified the Iranian Revolutionary Guard 
Corps as a terrorist organization, but it is important to note that other countries are not 
obligated to adopt this classification. President Trump alleged that the US embassy in 
Baghdad was under threat from Iran, subsequently expanding this claim to include four 
embassies, despite the lack of substantiated evidence or concrete proof. Washington's 
justification for the killing of Soleimani is presented as a preventive measure to deter future 
attacks, yet it lacks clarity regarding the specific locations and timing of these potential 
threats. Washington has failed to provide evidence demonstrating that General Soleimani 
posed an immediate and imminent threat that necessitated his assassination. 
Keywords: Qasem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, public international law, the 
international community, international violations.
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المستخلص
المبـررات  لجميـع  تفتقـد  دوليـة  جريمـة  وسـليماني،  المهنـدس  الشـهيدين  اغتيـال  عمليـة  تعـد 
ج القضـاء. وإن اسـتخدام الطائـرات المسـيرة فـي عمليـات  القانونيـة، بـل وتعـد اعدامـاً تعسـفياً خـار
الاغتيالات تعتبر تهديداً للسـلم الدولي، اذ يعد مبدأ عدم التدخل في الشـؤون الداخلية  للدول، من 
اهـم المبـادئ التـي تحكـم العلاقـات بيـن الـدول، والتـي تضمـن مـن خلالـه احترامهـا لسـيادة الدول 
الأخـرى، وخاصـة دول الجـوار. لكـن تراجـع دور هـذا المبـدأ، بحيـث ان خرقـه انتقـل مـن الاسـتثناء 
كل المسـتمر من طرف حقوق الانسـان، وان  الى ما يشـبه القاعدة العامة، وان  السـيادة تتعرض للتأ
التكلـم عـن السـيادة كمسـؤولية ليـس كامتيـاز مطلـق يبقـى محـل نقـاش. تظهـر ممارسـات مجلس 
كات القانون الدولي الانساني اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، بمفهوم  الامن الدولي حول انتها
تهديد السـلم والامن الدوليين. ان الفصل السـابع من الميثاق قد اعطى صلاحيات واسـعة لمجلس 
الامـن، لاتخـاذ تدابيـر القمـع او المنع في مواجهة العدوان، او اخلال وتهديد بالسـلم الدولي بموجب 
المادة )39(، وان اعمال الإرهاب قد تحدث اثناء النزاعات المسلحة او وقت السلم. وعند رجوعنا 
للاطـار الخـاص بالقانـون الدولـي الإنسـاني، لاحظنـا بانـه لا يتوافـق أي عمـل إرهابي مع هـذا القانون 
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المطبـق فـي النزاعـات المسـلحة،  وتعـد الاعمـال الإرهابيـة خرقـا جسـيما لهـذا القانـون.  وهـو يلـزم 
الدول بالامتناع عن اللجوء الى الإرهاب، وسن التشريعات المحلية الملائمة لتأمين احترام القانون 
الدولـي العـام. ان تبريـرات الولايـات المتحدة في عملية اغتيال هؤلاء الرجال، لا اسـاس لها و مغايرة 
للقانـون، وأن واشـنطن لـم تقـدم تفسـيرات رسـمية لمجلـس الأمـن الدولـي، تؤكـد مـا إذا كان هـؤلاء 
الرجـال أهدافـاً، لأنهـم اعتبروا جزءاً من الهجوم المسـتمر أو الوشـيك الذي ادعـت الولايات المتحدة 
كات  عنـه ضدهـا. وعليـه تتحمـل الاخيـر المسـؤولية عـن نتائج ذلـك. إن السـكوت على هـذه الانتها
الخطيـرة سـيمهد لاغتيـالات قادمـة لمسـؤولين رفيعـي المسـتوى لـدول أعضـاء فـي الأمـم المتحدة. 
وبذلـك سـيتفاقم السـلم الدولـي لينزلـق فـي منحـدر خطيـر. وسـبق لواشـنطن أن صنفـت الحـرس 
الثـوري الايرانـي كمنظمـة إرهابيـة. ولا يوجد إي إلـزام على أية دولة أخرى لتبني هذا التصنيف. لقد 
ادعـى الرئيـس ترامـب أن سـفارة بالده فـي بغـداد تهـدد من قبـل إيران، ثم وسّـعها إلى أربع سـفارات 
دون وجـود اثبـات أو دليـل ملمـوس. إن مبـرر واشـنطن فـي قتـل سـليماني، هـو بمثابـة ردع لتفـادي 
هجمـات مسـتقبلية دون توضيـح أيـن ومتـى سـتقع؟ ولقـد فشـلت واشـنطن فـي اثبـات أن الجنرال 

سليماني يشكل تهديداً وشيكاً، وأنه كان عليها أن تغتاله.
المجتمـع  العـام،  الدولـي  القانـون  المهنـدس،  ابـو مهـدي  المفتاحيـة: قاسـم سـليماني،  الكلمـات 

كات الدولية. الدولي، الانتها
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المقدمة

تعـد الجرائـم السياسـية مـن أخطـر الجرائـم التي تـؤدي إلى الاعتـداء على أمن الدولـة الداخلي 

والخارجي، وهذا النوع قد عرفته المجتمعات منذ العصور القديمة حتى عصرنا هذا. وتشـير 

عمليات الاغتيال في العالم، إلى استمرار استخدام القتل خارج إطار القانون، كأداة لتصفية 

، التي تدفع الأطراف  الخلافات السياسـية بين الدول. ويعبر كذلك عن أقصى درجات التوتر

لاستخدام أسلحة غير تقليدية لتصفية الحسابات. لقد كشف اغتيال اللواء الشهيد الحاج 

قاسـم سـليماني، ورئيس اركان الحشـد الشـعبي ابو مهدي المهندس، عن مدى خطورة هذا 

الأسلوب من الجرائم الدولية، ويؤشر إلى خطورة استخدام التطورات التكنولوجية المستمرة، 

التـي تـؤدي إلـى تعقيد طبيعة ونمط عمليات الاغتيـال، وبالتالي عولمة إرهـاب الدولة، الذي 

تمارسه الدول التي تستخدم هذا الأسلوب، كالولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي. 

وبما أنه غالبًا ما، تنعكس الأزمات العسكرية بين الدول على شكل نزاعات دولية، تستند إلى 

بنود القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في محاولة لحل هذه النزاعات، فإن قضية اغتيال 

الشهيد سليماني والمهندس، التي أتت بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأميركية، 

على أرض ثالثة، أي الأرض العراقية، هذا ما يظهر الخروقات القانونية. فكيف تكفل القوانين 

الدولية للدولتين، الإيرانية والعراقية، حق الرد للدفاع عن النفس، خاصةً امام تقاعس المجتمع 

الدولي في تجريم مرتكب هذه الجريمة، أي الولايات المتحدة الأميركية.

هناك الكثير من البحوث التي سـبقت بحثنا هذا، ولكن يكون هذا البحث هو الاخير من 

نوعه، حتى يكون هناك جزاء عادل بحق منفذي هذا العمل الاجرامي.

تكمن اهمية هذا البحث، في خطورة العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من عبث 

في جميع بقاع العالم، ولا يوجد هناك من يستطيع ايقافها عند حدها. لذا يجب على منظمة 

الامـم المتحـدة، وجمعيـات حقـوق الانسـان، والقوانيـن الدوليـة ان تكـون لهـا بصمـة مـن اجـل 

احقاق الحق، وكف يد أميركا من هكذا اعمال اجرامية، لا تمت للإنسانية بشيء. وتكمن اهمية 
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، واول خرق هو  هذا البحث ايضاً، في بيان الخرق القانوني الذي قام به ترامب ضد قادة النصر

خرق الدستور الامريكي، وقوانين الولايات المتحدة الاميركية، كما سوف نوضح ذلك فيما بعد.

لا يخفى على أحد حداثة هذا الموضوع، فلم يحدث هذا الاغتيال في زمن بعيد، وقليل من 

الكتاب، تطرقوا لهذا الموضوع، فارتئينا ان تكون لنا بصمة بخصوص هذا الموضوع، كبادرة 

حب وانتماء الى هذين الشهيدين العزيزين. 

لاغتلاايت 1.د وافع ا

يعـد الاغتيـال أداة خطيـرة، لا سـيما عنـد اسـتخدامه فـي إدارة السياسـة الخارجيـة ضـد كبار 

المسـؤولين الأجانـب.  ويمكـن تقسـيم الدوافـع التـي تدفـع الأشـخاص إلـى القيـام بعمليات 

اغتيال إلى دوافع عسكرية، وأخرى سياسية، وثالثة عقائدية دينية، وأخيرة أيدلوجية وفكرية. 

ونحن سنشير إلى الدافعين العسكري والسياسي فقط. 

1-1. الدوافع العسكرةي

، مثلما حدث في اغتيال  تکتسب مقتل قائد أهمية كبيرة، إذ مقتله كفيل بكسر جيش كبير

. الذي كان  القائد العام للقوات البحرية اليابانية، أثناء الحرب العالمية الثانية ايسوروكو ياما موتو

عاملا سلبيا على معنويات الجيش الياباني في الحرب. بحسب رأي أستاذ القانون الدولي في 

كاند، قد تعتمد مشروعية الغارة الأمريكية، بموجب القانون  جامعة أوكسفورد البريطانية، دابو أ

الدولي، على تقديم واشنطن أدلة على وجود خطط لشن هجمات مستقبلية، في حين لم تقم  

الأخير بعد بمشاركة التفاصيل علنًا. )فريق تقصي الحقائق، 2020(

1-2.  الدوافع السةيساي

مع اختلاف أشكال أنظمة الحكم في الدول المختلفة حول العالم من ملكية وجمهورية، إلا 

أن السمة المشتركة بين كل أنظمة الحكم، هو وجود الحكومة والمعارضة. ويمكن للحكومة 
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فـي النظـم الاسـتبدادية، اغتيـال رمـوز المعارضـة النشـطة، التـي تشـكل خطـر علـى السـلطة 

)2022 ، القائمة، والعكس ايضاً يمكن أن يحصل. )مطر

لذا ان أحد الدوافع الاساسية للاغتيال، هي ان القائدين كانا يشكلان خطراً كبيراً على النفوذ 

العسكري والسياسي في الاراضي العراقية.

ان رجال القانون في العالم تدارسوا قضية اغتيال القائد سليماني من ناحية القانون الدولي، 

ولـم يتمكنـوا لغايـة الان من العثور على منصة للدفاع عن عملية الاغتيـال هذه. )وکالة أنباء 

فارس، 2022( لذا من وجهة نظرنا نرى ان هذه القضية هي قتل عمد، وتدخل بالدول الاخرى 

لذا تستحق الوقوف عليها.

نلاتاهكات الجسيم ةللوناقن الدولي 2. ا

ان القانـون الدولـي شـأنه فـي ذلك شـأن كافـة القواعد القانونية، يتطور بتطـور المجتمع. ومن 

ثـم تالزم المسـؤولية الدوليـة مع القانون الدولـي العام، وتطورهما معـا، أدى إلى فتح مجالات 

واسعة لقواعد المسؤولية الدولية، وقد كان لتطور القانون الدولي، أن عرفت قواعد المسؤولية 

عـدة مضاميـن حسـب العلاقـات الدوليـة التي سـادت المجتمـع الدولي في فترة مـا، وظهور 

المنظمات الدولية وازدياد العلاقات الدولية وتشعب المصالح بين الدول وظهور أشخاص 

، 2010: ج 8( جدد، يمنحهم القانون الدولي حقوقا ويفرض عليهم التزامات. )باكر

واعتبـر المجتمـع الدولـي بعـض الانتهاكات الجسـيمة او الخطيـرة للقانـون الدولي لحقوق 

الانسـان، والقانـون الدولـي الإنسـاني، انهـا بالغـة الخطـورة ممـا اسـتوجب تنظيمهـا فـي اطـار 

القانـون الجنائـي الدولي وتحديد المسـؤولية الجنائية الفردية عن مثل هـذه الأفعال. والاخير 

يعتبر أساسا لكفالة المسائلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي 

الإنساني، وايدت المحكمة العسكرية الدولية بنورمبرغ، ملاحظتها الشهيرة بـأن "الجرائم ضد 

القانـون الدولـي يرتكبهـا اشـخاص وليس كيانـات مجردة، وانه لا يمكن انفـاذ احكام القانون 

الدولـي الا بمعاقبـة اولئـك الافـراد الذيـن يرتكبـون تلـك الجرائـم. ومنذ عقد التسـعينات من 
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القـرن الماضـي، كثـف المجتمـع الدولـي، الجهـود مـن اجل انشـاء آليات يمكـن من خلالها 

تقديـم الافـراد المسـؤولين عـن الانتهاكات الخطيرة للقانـون الدولي لحقوق الانسـان والقانون 

)2022 ، الإنساني الدولي للعدالة. )موقع اوجر

ويقول ترامب: إن الشهيد قاسم سليماني، كان بصدد تدبير هجمات على القوات الأميركية. 

وأمـر بشـن الغـارة الجويـة، التـي أسـفرت عن مقتـل قائد فيلق القـدس التابع للحـرس الثوري 

/ كانون الثاني 2020. فما المبررات  الإيراني؛ قاسم سليماني، قرب مطار بغداد الدولي يوم 3 يناير

؟ الولايات المتحدة قالت: إن عملية  القانونية التي استند إليها ترامب عند اتخاذ هذا القرار

قتل سـليماني "هدفت إلى منع إيران من شـن مزيد من الهجمات"، فما الذي يجب أخذه 

في عين الاعتبار عند النظر في مدى قانونية الخطورة الأميركية؟ وما موقف القانون الدولي؟

يسمح ميثاق الأمم المتحدة للدول، اتخاذ إجراءات للدفاع عن النفس عند تعرضها لهجوم 

كاند، إنه "إذا صح ادعاء الولايات  مسلح. ويقول أستاذ القانون الدولي في جامعة أوكسفورد، دابو أ

المتحدة، أنها تصرفت دفاعا عن النفس لمنع وقوع هجمات وشيكة، فهذا النوع من الإجراءات 

يُعد مقبولاً، بموجب ميثاق الأمم المتحدة". لكن أغنيس كالمارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية 

بحـالات القتـل خـارج نطـاق القضـاء، قالـت: إن "التحقـق مـن صحـة هـذا الادعاء أمـر من غير 

المرجح أن يحدث. )موقع بي بي سي، 2020( اذ نجد أن هذا العمل تدخل بشؤون الدول الاخرى.

3. المبدائ الدول ةيالت يت مانتاهك اه

3-1. مبدأ عدم التدخل 

يعتبر مبدأ عدم التدخل، من المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة، والمتضمن 

احتـرام سـيادة الـدول، وعـدم التدخـل في شـؤونها ومواردها الطبيعية وفق مـا جاء في نص الفقرة 

السـابعة مـن المـادة الثانيـة مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة: " ليـس فـي هـذا الميثـاق ما يسـوغ للأمم 

المتحدة "، أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه 
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مـا يقتضـي الأعضـاء أن يعرضـوا مثـل هذه المسـائل لان تحل بحكـم هذا الميثاق، علـى أن هذا 

المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. وكذلك ورد في الفقرة الرابعة من 

المادة الثانية: يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، 

او اسـتخدامها ضـد سالمة الأراضـي، او الاسـتقلال السياسـي  لأي دولـة، او علـى أي وجـه آخـر لا 

يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وخاصة عدم استخدام القوة، او تهديد سلامة الأراضي واستقلالها، 

حيـث يتعـارض مـع الاسـس الشـرعية الدوليـة، ويحظـر اسـتخدام القـوة، الا في حالـة الدفاع عن 

النفس، او تفويض مسـبق من مجلس الامن، وضمن شـروط محددة، لكون الشـأن الداخلي هو 

، د.تا: ص 24(  من المسائل المهمة، التي تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة. )عبدالعزيز

، يشـکل المبدأ السـابع  المذكور في نص الفقرة السـابعة من المادة الثانية من  وبهذا الاعتبار

الميثاق، الأساس الذي تقوم عليه طبيعة الأمم المتحدة القانونية، إذ يؤكد أنها ليست سلطة 

عليا فوق الدول، فهو يقرر من حيث المبدأ، استقلال شؤون الدول الداخلية عن اختصاص 

المنظمة، بحيث ان تدخلها في تلك الشـؤون، يعد باطلا، لعدم الاختصاص. وهذا الالتزام 

الايجابـي علـى الـدول. امـا الجانب السـلبي لهذا المبدأ، أنه ليس فـي هذا الميثاق ما يخول 

الأمم المتحدة ان تتدخل. )محمود، 2001: ص 88(

ومن جهة أخرى، فقد اولت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبدأ عدم التدخل أهمية بالغة 

في العديد من قراراتها. ومن اهم هذه القرارات، القرار 25\26، الخاص بإعلان مبادئ القانون 

الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اكدت فيه 

على عدم جواز التدخل في دولة من الدول بصورة مباشرة او غير مباشرة وبأي طريقة كانت. 

، قـد أدى الى انشـاء الاعتقاد لدى اشـخاص القانون  ومـن هنـا نسـتطيع القـول: إن هـذا التوتـر

الدولي باكتسـاب هذا المبدأ الصفة الملزمة، لأنه لا يوجد من اشـخاص القانون الدولي من 

يستطيع الادعاء بشرعية التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول. ومن هنا نستطيع 

أن نقول: إن مبدأ عدم التدخل، قد صار يمثل أحد اهم المبادئ القانونية التي تحكم عالمنا 
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. علـى الرغـم مـن تـذرع الـدول بالتدخل الإنسـاني لحماية الأقليات مـن رعاياها في  المعاصـر

دولة ما معتبرة ذلك، واجب تجاه مواطنيها. )رحيمة، 2018: ص 4(

ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، يتكامل مع مبدأ سيادة كل دولة واستقلالها، وقد 

عرفـت محكمـة العـدل الدوليـة السـيادة، عنـد نظرهـا قضية مضيـق  كورفـو فـي )1949\4\9( 

بانهـا "ولايـة دولـة فـي حـدود اقليمهـا، ولايـة انفراديـة ومطلقـة، وأن احتـرام السـيادة الإقليميـة 

فيما بين الدول المسـتقلة بعد أساسـا جوهريا من أسـس العلاقات الدولية. ويمكن تعريف 

السـيادة  بانهـا " حـق الدولـة في التصرف بشـؤونها الداخلية او الخارجية بحرية، مـن دون ان 

تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي العام العرفية او الاتفاقية". وللسيادة في الفقه الدولي 

التقليـدي مظهـران: المظهـر الداخلـي والمظهـر الخارجـي. وفيما يخـص الاول، معنـاه حرية 

الدولة في التصرف بشؤونها الداخلية، وفي إدارة وتنظيم مرافقها العامة، وفي تطبيق سلطاتها 

علـى كل مـا يوجـد علـى اقليمهـا مـن اشـخاص واشـياء. وكذلـك، تقـوم الدولـة بـإدارة شـؤون 

الإقليـم، وبمهمـة التشـريع والتنفيـذ والقضـاء. وعليه فـإن الدولة بموجب مظهرهـا الداخلي، 

تكون حرة في اختيار حكومتها، ونظام حكمها وتنظيمها السياسي.

اما بالنسبة للمظهر الخارجي، فيعني قيام الدولة بادارة علاقاتها الخارجية، من دون ان تخضع 

لأي سـلطة خارجيـة، وحقهـا فـي اعالن الحـرب، او التـزام موقف الحياد. والسـيادة الخارجية، 

تعني عدم خضوع الدولة الصاحبة للسيادة، لأي سلطة خارجية، والمساوة بين جميع الدول 

، يحق للدولة تمثيل الامة، والدخول باسمها في علاقات مع  أصحاب السيادة. وبهذا المظهر

الدول الأخرى، ولها ابرام المعاهدات وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع بقية الدول. )عباس، 2014: 

صص 58-57(

3-2. مبدأ احترام السداية 

قدمـت أغنيـس كالامـار تقريـراً إلـى مجلس حقـوق الإنسـان، التابع للأمم المتحـدة، عملاً بقرار 
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، قضية القتل المسـتهدف مـن خلال الطائرات بـدون طيار  المجلـس 15/35. ويتنـاول التقريـر

المسـلحة، متضمناً توصيات، تهدف إلى تنظيم اسـتخدام هذه الطائرات وتعزيز المسـاءلة. 

ويركز التقرير حول الاغتيال الأميركي للواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، معتبرا ذلك 

، أن اغتيال سليماني، لم يكن  إعداماً خارج القضاء. بينما اعتبر التقرير انتهاكاً لسيادة العراق و

مبرراً قانوناً، وينتهك الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسـية. لذلك فإن فشـل الولايات 

المتحدة في تبرير وتفسير انتهاكها للسيادة العراقية، يشكل عملاً عدوانيًا. وكل ما ينتج عن 

ذلك من حالات وفاة تعسفية، تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها. أضف إلى ذلك، أن سماح 

دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى، بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب 

عمـل عدوانـي ضـد دولـة ثالثـة، يعد عدواناً، لكن هذا العمـل، لم تقم به الدولة العراقية التي لم 

تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف إيران. فالقانون الدولي إذاً، يشترط موافقة الدولة المعنية 

على استخدام القوة في أراضيها. وهذا ما تجاهلته أميركا كلياً، فلم تُطلع الحكومة العراقية على 

نيتها باستخدام القوة في مطار بغداد الدولي، منتهكةً مبدأ السيادة. ويجمع الفقهاء على ان 

السـيادة هي التي تميز  الدولة عن غيرها من الِاشـخاص المعنوية العامة، وتعتبر هي المعيار 

الفعلي للدولة، حيث ان الدول ذات سيادة حقيقية، لا تخضع لأية إرادة خارجية، حيث عرف 

القاضي الهولندي "غروسيوس"، الدولة ذات السيادة في كتابه بعنوان )قانون الحرب والسلم(، 

بأنها الدولة التي لا تخضع للسيطرة القانونية لدولة أخرى. )سيف الدين، 2020: ص10(.

وعرفـت السـيادة أيضـا، بانهـا السـلطة العليـا التـي تسـتخدمها الدولـة فـي التحكـم بإقليمهـا 

واقتصادهـا وقواتهـا وسياسـتها الداخليـة والخارجيـة، وهي ركـن مكمـل لإركان الدولة الثلاثة 

الإقليم والشعب والسلطة. )العاني، 2019(

ويتضمـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، المبـادئ الأساسـية الملزمـة للمنظمـة الدوليـة، وللـدول 

الأعضـاء فـي عملهـم، لتحقيـق الأهـداف التـي أنشـأت مـن اجهلها المنظمـة الدوليـة، وجاء 

النص على تلك المبادئ في المادة 2 من الميثاق.
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وتشـير المادة \2ب3 من ميثاق منظمة المؤتمر الإسالمي، الى المبدأ نفسـه، إذ عدته أحد 

المبادئ الأساسية لميثاقها، إذا تنص على وجوب احترام السيادة والاستقلال للدول. 

وأيضا تركز جامعه الدول العربية في ميثاقها، على مبدأ السيادة الوطنية، و اولت قضية السيادة 

أهمية خاصة، والمحافظة على الاستقلال والسيادة للدول الاعضاء. )العيسى، 2010(

مـن هنـا، تعـد عملية اغتيال الشـهيد الحاج قاسـم سـليماني والحاج أبـو مهدي، خرقـاً فاضحاً 

للسيادتين العراقية الأولى، لأنه استخدم أراضيها، والثانية لأن الشهيد قاسم سليماني يعد ركناً 

كدت على حفظها العديد من القرارات، منها القرار 2734 ـ16  أساسـياً من أركان الدولة، والتي أ

كانون الأول 1970 )الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي(، والقرار A/RES /32/155 19 كانون الأول 

1977 )إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي(، والقرار RES A /39/103 9 كانون الأول 1981 )إعلان 

كدت اتفاقية  بشـأن عـدم جـواز التدخـل بجميع أنواعه في الشـؤون الداخلية للـدول(. وكذلك أ

مونتفيديو عام 1933 في مادتها الثامنة، على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، التي نصت 

علـى أنـه "ليـس لأي دولـة، الحق في التدخل في الشـؤون الداخلية والخارجيـة لأي دولة أخرى". 

كذلك تنص المادة الثانية للفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "يمتنع أعضاء الهيئة 

جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أوباستخدامها ضد سلامة الأراضي، أو 

الاستقلال السياسي لأية دولة، أم على وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة".

فالمـادة 2 للفقـرة 4 نصـت بالحـرف، علـى ضـرورة الامتنـاع عـن اسـتخدام القـوة، أو التهديـد 

باسـتخدامها ضد سـيادة الدولة بأية طريقة تتنافى مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في 

الحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدولييـن. وقد كانت عمليـة الاغتيال عبارة عن اسـتخدام غير 

شرعي للقوة ينافي القانون الدولي.

3-3. مبدأ عدم اللوجء الى الوقة 

اسـتخدام القـوة، امـر محظـور فـي القانـون الدولـي، بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة. فنصت 

المـادة 2\4 منـه علـى أنـه "يمتنع أعضـاء الهيئة جميعا، في علاقاتهـم الدولية، عن التهديد 
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باسـتخدام القـوة او اسـتخدامها"، الا ان الأصـل يـرد عليـه اسـتثناء، بموجـب المـادة 51 مـن 

ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرف بالدفاع الشرعي. هذا المصطلح، الذي حاول البعض، 

إخراجه من مفهومه ووضعه في قالب جديد، عرف بالدفاع الشرعي الوقائي، الذي ترتبط به 

عدة مرادفات كالحرب الاستباقية والضريبة الاستباقية. )حمادي، 2013: ج 13(

يتمثل الدفاع الشرعي في مفهوم القانون الدولي، في تمكين دولة، تعرضت لاعتداء مسلح 

من الرد على هذا الاعتداء بالقوة المسلحة، وهو نتيجة حتمية للحق في البقاء والمحافظة 

علـى النفـس. ويهـدف الدفـاع الشـرعي عـن دفـع، او رد الخطـر الجسـيم من قبـل المعتدي، 

والعمل على إيقافه لحماية امن الدولة وحقوقها الأساسية. )الدراجي، 2013: ص20(

ويمـارس الدفـاع الشـرعي وفـق ضوابـط قانونيـة، ينبغـي مراعاتهـا، حتـى لا يتحـول الـى ذريعـة 

تتمسك بها الدول لتبرر العدوان. فحسب نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لا تتحق 

مشروعية قيام الدفاع الشرعي الا إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، إذ 

يجب ان يكون هناك اعتداء مسلح. 

لاعتداء 3-4. مبدأ عدم ا

لـم يصـرح الميثـاق فـي توضيـح مصطلـح الاعتـداء او العـدوان، الا كونـه مسـلحا، ليخـرج 

مـن دائـرة اباحـة القـوة العسـكرية فـي إطار الدفاع، وينبغـي ان يكون العدوان المسـلح قائما 

بالفعـل وحـالا، فال يجـوز الدفـاع الشـرعي فـي مواجهـة العـدوان المحتمل، ولو كان وشـيك 

الوقوع أو مستقبلي الوقوع.

والمـادة 51 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، صريحـة في اسـتلزام شـرط الحـال لوقوع العـدوان، إذ 

جاءت الجملة شرطية، إذا اعتدت قاطعة في ارتباط ممارسة الدفاع الشرعي بوقوع العدوان. 

كدتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي التوصيـة رقـم 3314 لعـام 1974، هو  وأيضـا مـا أ

كيـده مـن خالل محكمـة العـدل الدوليـة فـي قضيـة النشـاطات العسـكرية  أيضـا مـا تـم تأ

والشبه عسكرية بنيكاراغوا، إذ ربط قيام الحق في الدفاع الشرعي، ولو كان جماعيا بوجود 
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العـدوان، وفـق مـا نصـت عليـه صراحة المـادة 51 من الميثـاق، لأنه رد فعل يـوازي العدوان 

، د.تا: ص 157( من حيث قوته وادواته. )بوار

وتجدر الإشارة إلى الفرق ما بين الامن الجماعي والدفاع الشرعي، فالاخير تلجأ اليه الدول، 

وهـو اجـراء تتخـذه بموجـب مسـؤوليتها الخاصـة وفـق الشـروط المحـددة فـي المـادة 51 مـن 

الميثاق، في حين يعتبر الامن الجماعي، مجموعة من الإجراءات الجماعية التي يتخذها 

مجلس الامن، تطبيقا للفصل السابع من الميثاق تحت اشرافه ورقابته.

وقد أقرت صراحة المادة 52 من ميثاق الامم المتحدة، حق الدفاع، التي تشير إلى أنه "ليس 

فـي هـذا الميثـاق مـا يضعـف، أو ينتقـص الحـق الطبيعـي للـدول، فـرادى أو جماعـات، فـي 

الدفـاع عـن نفسـها، إذا اعتـدت قـوة مسـلحة علـى أحـد أعضـاء الأمم المتحـدة". هـذا وتقول 

المـادة 2 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة: "يجـب علـى جميـع الأعضـاء، الامتنـاع فـي علاقاتهـم 

الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال القـوة، أو اسـتعمالها ضـد السالمة الإقليمية، أو الاسـتقلال 

السياسـي لأي دولـة، أو بـأي طريقـة أخـرى تتعارض مع أغراض الأمم المتحـدة"، إلا أن لذلك 

استثناءات، منها حق الدولة في الدفاع عن النفس. )حساني، 2017: ص105(

رلإهاب  3-5. مبدأ حظر ا

انتشـرت الأعمـال الإرهابيـة فـي السـنوات الأخيـرة، وخاصـة بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن 

يـادة الاهتمام بمواجهـة هذه الظاهـرة. ورغم  سـبتمبر فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة، إلى ز

إقـرار المجتمع الدولي بمخاطر الأعمال الإرهابية، وعنايته بمواجهتها بالعديد من الاتفاقيات 

الدوليـة، التـي بلـغ عــددها ثلاثة عشـر اتفاقية، فضلا عن القـرارات والتوصيـات الصادرة عن 

المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلا أن تحديد مفهوم موحد ودقيق لها على 

المستوى الدولي، اعترته كثير من الصعوبات والتعقيدات والعقبات. 

وهو ما جعل اللبس، يعتري مفاهيم سامية كالمقاومة المسلحة، وتوصف حينذاك حركات 

التحرر الوطنية بالأعمال الإرهابية.
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مجمل القول في تعريف الأعمال الإرهابية في مدلولها العام، أنها تشمل كافة النشاطات التي 

تعتبر تهديدا لأمن وسلامة واستقرار المجتمع الدولي، أو التي تعتبر استفزازا خطرا للمشاعر 

والقيم الإنسانية. وبذلك يدخل في نطاقها على سبيل المثال، عملية الاعتداء على السلامة 

الجسدية للأشخاص، كحوادث الاغتيال، الموجهة ضد رموز السلطة العامة، ورجال الدين، 

وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وهنـاك التـزام دولـي عـام، يقـع علـى الـدول تفعيـل مـا يسـمى بالاختصـاص العالمـي فـي نظر 

مثـل هكـذا جرائـم، إضافة إلى ضرورة حماية البعثات الدبلوماسـية والقنصلية والمنظمات 

الإقليميـة مـن أنشـطة الإرهـاب الدولـي، فـي حيـن لا أسـاس لأي مسـؤولية دولية ضد الأفـراد أو 

الدول أو المنظمات التي تقوم بهذه الأعمال، طالما مارستها في إطار حدود ممارسة الكفاح 

المشـروع، مـن حيـث أنهـا تقـع داخـل حدود الدولـة المحتلة ضد أهـداف عسـكرية أو مادية 

دون أن تتعدى للمواطنين الأبرياء. )موقع بي بي سي(

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دون تصويت الاتفاقية الدولية، لقمع

الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل فـي 15 / كانـون  الأول ديسـمبر 1997، القـرار 164/52. ودخلـت 

الاتفاقيـة حيـز النفـاذ فـي 23 / أيـار مايـو 2001، وبلـغ عدد الدول الأطراف فيهـا 161 دولة حتى 

كتوبر 2008. ويسـتهدف هذا الصك، تيسـير مباشـرة الإجراءات الجنائية  31 تشـرين الأول /أ

ضد الأشخاص، الذين نفذوا هجمات إرهابية بالقنابل، أو يدعى أنهم نفذوها، وذلك بإلزام 

الـدول الأطـراف بمحاكمتهـم، أو تسـليمهم إلـى دولـة أخـرى، لمسـاءلتهم قضائيـا. وتنـص 

اتفاقية عام 1997، على تجريم القيام عن عمد بتسليم، أو وضع، أو إطلاق، أو تفجير جهاز 

، أو غيره من الأجهزة المميتة، داخل أو ضد مكان مفتوح، للاستخدام العام أو مرفق  متفجر

تابع للدولة أو الحكومة، أو شـبكة للنقل العام، أو مرفق بنية أساسـية، وذلك بقصد إزهاق 

الأرواح، أو إحـداث إصابـات بدنيـة خطيـرة، أو بقصـد إحـداث دمـار هائل لذلـك المكان أو 

، أو يرجح أن يتسـبب في خسـائر اقتصادية  المرفق أو الشـبكة، حيث يتسـبب هذا الدمار

فادحة. )الفقرة 1 2 من المادة( 
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وتنص الاتفاقية أيضا، على تجريم الشروع في ارتكاب هذه الأعمال، أو تنظيمها، أو المساهمة 

في ارتكابها، أو المساهمة المتعمدة في ارتكابها. )الفقرتان 2 3 و 2 من المادة( وتلزم الاتفاقية 

، لجعل هذه الأعمال جرائم جنائية بموجب قانونها  الدول الأطراف، باتخاذ ما يلزم من التدابير

". )المادة  الوطني، ولإنزال عقوبات بمرتكبيها "تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير

4( وتسـتبعد  أي إمكانيـة، لتبريـر ارتـكاب هـذه الأعمـال، باعتبـارات ذات طابع سياسـي، أو 

فلسفي، أو عقائدي، أو عرقي، أو إثني، أو ديني، أو أي طابع مماثل آخر )المادة 5(

وتلزم الدول الأطراف، بتقرير اختصاص محاكمتها للنظر في الأفعال موضوع التجريم. وتنص 

اتفاقية 1997، شأنها شأن العديد من صكوك القانون الدولي الجنائي المعاصر الأخرى، على 

أسس واسعة لتقرير الولايات القضائية: الاختصاص الإقليمي. والاختصاص خارج الإقليم، 

فيمـا يتعلـق بالأعمـال المرتكبـة علـى متـن سـفينة، أو طائـرة تابعة للدولـة، أو ضـد مرفق عام 

تابـع لهـا يوجـد خارج إقليمهـا. والاختصاص الشـخصي الإيجابي، والسـلبي، والاختصاص 

العالمي، حينما يوجد المدعى ارتكابه الجريمة في إقليم الدولة. )المادة 6 (

، لا يتعلـق هنـا إلا بإمكانيـات متاحـة أمام الـدول الأطراف، التي يمكـن أن تختار  غيـر أن الأمـر

تقريـر ولايتهـا القضائيـة، بنـاء علـى أحـد تلـك الأسـس، أو علـى عـدة أسـس منهـا، أو عليهـا 

جميعا. )الفقرة 3 من المادة 6(

وتقـوم الدولـة الطـرف التي يوجد في إقليمها الشـخص المدعـى ارتكابه الجريمة، إما بإحالة 

القضيـة إلـى سـلطاتها المختصـة بقصد مباشـرة الإجـراءات الجنائية، أو بتسـليمه إلى دولة 

طرف أخرى وفقا للاتفاقية. )المادة 8 (

وترمي عدة أحكام من الاتفاقية، إلى تيسير تسليم المجرمين، والمساعدة القضائية المتبادلة 

فيما بين الدول الأطراف. )المادتان 9 و10(

ولأغراض تنفيذ هذه الآليات، لا تعتبر الأعمال المشـار إليها في الاتفاقية، جرائم سياسـية، ولا 

يجوز بالتالي رفض طلب، بتسليم المجرمين أو المساعدة القضائية المتبادلة، بدعوى أن الأمر 

يتعلق بجريمة ارتكبت بدوافع سياسية. )المادة 11( غير أن ذلك لا يحول، دون أن ترفض دولة 
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ما طلب التسـليم، أو تقديم المسـاعدة القضائية المتبادلة، إذا كانت لديها أسـباب وجيهة، 

تدعوها إلى الاعتقاد بأن الطلب "قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة شخص ما، بسبب

العنصر الذي ينتمي إليه، أو بسبب دينه، أو جنسيته، أو أصله الاثني، أو رأيه السياسي". 

)المادة12 ( 

 ويلاحظ في الختام، أنه إضافة إلى الجانب المتعلق بالقمع، الذي يشكل معظم الأحكام التي

تنص عليها اتفاقية عام 1997، فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطرا  آنذاك باتخاذ تدابير مختلفة 

مـن اجـل منـع ارتكاب الهجمـات بالقنابل. )المـادة 15( )الاتفاقيـة الدولية لقمع الهجمات 

الإرهابية بالقنابل، 1997: القرارات 164-25(

لأمريك ي 4. موقف الدست رووالوناقن ا

أثيـرت تسـاؤلات مـن مختصيـن فـي الشـؤون الدسـتورية والقانونية، عن مـدى مخالفة رئيس 

الولايـات المتحـدة الاميركيـة )دونالـد ترامـب(، لنصـوص الدسـتور الأميركـي لسـنة 1787م، 

 ، وقانـون صلاحيـات الحـرب لسـنة 1973، عنـد إعطائه الأمر الخاص بتنفيـذ جريمة المطار

بطائرات مسيرة، التي أدت إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس الأركان، 

يـخ 2020/1/3، مـع عدد من ضيوفـه ورفاقه نتيجة القصف  القائـد أبـو مهـدي المهنـدس، بتار

الصاروخي في محيط مطار بغداد الدولي؟

وبالرجوع إلى الدستور الأميركي، نجده اعتنق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ومنحت 

، سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس، بالنص على أنْ )تكون للكونغرس  المادة 1 من الدستور

 المـادة جـاءت بصـورة مطلقـة فيمـا يتعلـق بإعالن 
َ
سـلطة إعالن الحـرب. وبهـذا يتضـح، أنّ

الحرب، يستوي في ذلك الحرب الهجومية أو الحرب الدفاعية أو الاستباقية.

وبالمقابـل، تنـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 2 من الدسـتور الأمريكـي على أنه "يكـون الرئيس 

 الدستور أعطى 
َ
قائداً أعلى لجيش وقوات بحرية الولايات المتحدة. ويتضح من المادة، أنّ

للرئيـس الأمريكـي صفـة القائـد العـام للقـوات المسـلحة الاميركيـة بصـورة مطلقـة، باسـتثناء 
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إعلان حالة الحرب، ومن ثم يختص باتخاذ أي قرار يتعلق بالقيادة العامة للقوات المسلحة، 

يستوي في ذلك داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

 
َ
أما بالنسبة إلى موقف القانون الأميركي، فانه بالرجوع إلى قانون صلاحيات الحرب، نجد أنّ

المادة 1 منه، جاءت لتؤكد الأحكام المنصوص عليها في الدستور المتعلقة بسلطة إعلان 

الحرب، فضلاً  على وجوب قيام الرئيس بإخطار الكونغرس في غضون 48 ساعة، من إلزام 

القوات المسلحة بالعمل العسكري خارج الولايات المتحدة، أو في حالة الطوارئ الوطنية. 

وعلـى الرغـم مـن قيـام رئيـس مجلـس النـواب، بالتلويح في وسـائل الإعلام عن عـدم قانونية 

قيام الرئيس الأمريكي بتوجيه الضربة العسكرية في محيط مطار بغداد الدولي، وذلك لعدم 

استحصال موافقة الكونغرس على هذه الضربة، التي تُعدّ بمثابة إعلان الحرب ضد العراق 

، قـام يوم السـبت 4 المصـادف 2020/1/4،   الرئيـس فـي محاولـة لتـدارك الأمر
َ
إيـران، غيـر أنّ و

بتوجيه إخطاراً رسـمياً إلى الكونغرس، بشـأن الضربة الجوية الأميركية في الأراضي العراقية، 

التي استشهد فيها قادة النصر ورفاقهما. ورغم ذلك، لم يؤيد الكونغرس الرئيس، وبالأخص 

بعد ضرب قاعدة عين الأسـد في محافظة الانبار بتاريخ 2020/1/9، وقيام مجلس الشـيوخ، 

بتبنـي المبـادرة فـي تشـريع، يحـد مـن صلاحيـات الرئيس لإسـتخدام القـوة العسـكرية، تلاه 

فـي ذلـك موافقـة مجلس النواب علـى هذا القانون بتاريخ 2020/3/11 بأغلبيـة )227( عضواً 

 الرئيس اسـتخدم الفيتو 
َ
مـع القانـون. ومـن ثـم، تـم إحالتـه إلى البيت الأبيض لتنفيذه،  إلا أنّ

ية . )الاعتراض( ضده في 2020/5/6، وقام الكونغرس بتجاوزه وفقاً للأغلبية الدستور

 الرئيـس الأميركـي، لـم يلتـزم بنصـوص دسـتور دولتـه، التـي تشـترط موافقـة 
َ
وبهـذا، يتضـح أنّ

الكونغرس بمجلسيه على إعلان الحرب. ويمكن تكييفه الضربة من الناحية القانونية، بأنها 

عملاً من أعمال العدوان المُحرم دولياً، بموجب مقاصد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1،1949 

1. عرف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 في 1974/12/14العدوان بأنه )استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما 
ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة 

وفقاً لنص هذا التعريف(.
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فضلاً عن أنها تشكل انتهاكاً صريحا لقانون صلاحيات الحرب الأمريكي لسنة 1973.

وحتـى إذا مـا تجاوزنـا هـذه الحجـج، وانتقلنـا إلى اتفاقية الإطـار الاسـتراتيجي لعلاقة صداقة  

ية العراق، وبين الولايات المتحدة الاميركية المصادق عليها من مجلس  دائمة بين جمهور

 القسـم الثالـث منهـا المعنـون )التعـاون الدفاعي 
َ
النـواب، بالقانـون رقـم 52 لسـنة 2008، فـإنّ

والأمنـي(، لـم يجـز للولايـات المتحـدة الاميركيـة، توجيـه الضربـات العسـكرية داخـل حـدود 

ية العراق، إذ ينص هذا القسم "تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة  جمهور

في حفظ السلم والاستقرار الدوليين".

الإطـار  اتفاقيـة  لنصـوص  الأمريكـي،  الرئيـس  بانتهـاك  القـول  معـه  يمكـن  الـذي  الأمـر  وهـو 

الاسـتراتيجي.2 وبنـاء علـى مـا تقـدم نـرى وجـوب مسـاءلة الرئيـس الأمريكـي وفقـاً لنصـوص 

الدستور والقانون اعلاه.

5. الخاتمة

كد ميثاق الأمم المتحدة على حق الدفاع عن النفس، ويعتبر استخدام القوة للدفاع عن  أ

2. جاء في ديباجة اتفاقية الإطار الاستراتيجي )إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية:1. إذ تؤكدان الرغبة 
الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق 
مثل  أنَّ  على  مجدداً  تؤكدان  لكليهما.5.وإذ  المشتركة  والمصالح  المتحدة  الأمم  ميثاق  في  الواردة  والمبادئ 
في  تساهم  أنْ  شأنها  من  والأمنية  والثقافية  والدبلوماسية  الاقتصادية  المجالات  في  الأمد  طويلة  العلاقة  هذه 
كامل المسؤولية عن أمنه،  كذلك تأمين قيام العراق بتحمل  تعزيز وتنمية الديمقراطية في العراق، ومن شأنها 
وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة، قد اتفقتا على ما يلي… تقوم هذه 
الاتفاقية على عدد من المبادئ العامة لرسم مسار العلاقة المستقبلية بين الدولتين وفق ما يلي:1. تستند علاقة 
الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات 
الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات.2. إنَّ وجود عراق 
قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.3. إنَّ الوجود المؤقت لقوات الولايات 
المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.4. على الولايات 
المتحدة أنْ لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأنْ لا تطلب 

أو تسعى لأنْ يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق(.



لأول لأول، العد دا 282 / الدرااست ال ةينوناقالمةنراق، المجلد ا

النفس، حقاً استثنائياً بالنسبة للمنع العام، وأن القانون الطبيعي، لا يؤيد هذا الحق فقط، بل 

إنه يأمر الدول بممارسته. وهو يعطي إيران حق الدفاع عن نفسها، أمام هذه الجرائم. ولجأت 

اليـه الولايـات المتحـدة الاميركيـة، وابتدعـت ما يسـمى بـ دبلوماسـية حقوق الانسـان، لتكون 

احدى المرتكزات الأساسية، التي يقوم عليها النظام الدولي الجديد، الذي دعت اليه، وهذا 

يعني تسيس مبادئ حقوق الانسان لتحقيق اهدافها.

النتائج:

1- يعد مبدأ عدم التدخل في الشـؤون الداخلية للدول، من اهم المبادئ الدولية، الا انه 

قد تراجع، بحيث انتقل من الاستثناء الى  القاعدة العامة.  

كل المستمر من طرف حقوق الانسان. 2- السيادة تتعرض للتأ

3-  تظهر ممارسات مجلس الامن الدولي على  انتهاكات القانون الدولي الانساني أثناء 

النزاعات المسلحة غير الدولية. 

4- ان الفصـل السـابع مـن الميثاق، قد اعطى صلاحيات واسـعة لمجلـس الامن، لاتخاذ 

تدابير القمع، او المنع في مواجهة العدوان، او اخلال وتهديد بالسلم الدولي بموجب 

المادة )39(.

5- ان اعمال الإرهاب، قد تحدث اثناء النزاعات المسلحة، او وقت السلم. وعند رجوعنا 

للاطار الخاص بالقانون الدولي الإنساني، لاحظنا بانه لا يتوافق أي عمل إرهابي مع هذا 

القانون، وتعد الاعمال الإرهابية خرقا جسيما لهذا القانون.

6- لقد فشلت واشنطن في اثبات أن الجنرال سليماني يشكل تهديداً وشيكاً، وأنه كان 

عليها أن تضربه.

7- تقاعس المنظمات الدولية، ومنها الامم المتحدة في هذا الموضوع، في البت بحكم 

عادل، في قضية مقتل القائدين قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس.



عامللدولي االنصر في القانون اة دل قاااغتي /  283

8- هناك خرق واضح بالقوانين الدولية والامريكية من قبل ترامب.

. 9- خرق واضح للسيادة العراقية بخصوص قضية مقتل قادة النصر

10- أن عمليـة اغتيـال القائـد قاسـم سـليماني وابـو مهـدي المهنـدس، هـي عمليـة قتـل 

تعسفية، انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، وجميع القوانين الدولية.

الم رداص
 القران الكريم
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. كاديمية، جامعة بجاية الجزائر . المجلة الا والمعارضة الدولية«و

ثالثا: القوانين

، ثم تم تدوينه لاحقاً جزئياً بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3314 . جرى تعريف العدوان في محكمة نوفمبر

صـدر هـذا القانـون بموجـب القـرار )U.S.C 50. 1541-1548(، ويهـدف إلـى تحديـد سـلطة الرئيـس فـي ادخال 

الولايات المتحدة في نزاع مسلح دون موافقة الكونجرس في صورة قرار مشترك،. وللمزيد حول نصوص 

 https://www.thecre.com/fedlaw/legal22/warpow.htm:هذا القانون ينظر الرابط الالكتروني الاتي

يتضمـن القانـون طلـب سـحب القـوات الأمريكية من أي عمليات عدائية ضد إيـران إلا في حالة إعلان 

الكونجرس الحرب أو اقراره قانوناً يتيح استعمال القوة.



عامللدولي االنصر في القانون اة دل قاااغتي /  285

عرف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 في 1974/12/14العدوان بأنه )استعمال القوة المسلحة 

من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي(.

يـة العـراق والولايـات المتحـدة الأميركيـة:1. إذ   جمهور
َ
جـاء فـي ديباجـة اتفاقيـة الإطـار الاسـتراتيجي )إنّ

تؤكـدان الرغبـة الصادقـة لبلديهمـا فـي إقامـة علاقـة تعـاون وصداقـة طويلـة الأمد اسـتناداً إلـى مبدأ 

المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق 

الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما(
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